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  المنشآت الصغيرة في الأردن
  ويلهاأهميتها والمعوقات التي تواجهها وأساليب تم

  خالد الخطيب.د
  خليل الرفاعي.د

  الأردن
  :تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 مؤتمرها الرابع عشر هذا الشهر لا زلنا في عالمنـا           WASMEفي حين عقدت المنظمة الدولية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة         
في طور محاولة تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديد  أهميتها والمعوقات التي تواجهها بمعنى آخر فنحن ما زلنا نراح مكاننـا               العربي  

  .في المربع الأول في هذا اال ولكن سوف أحاول أن أتطرق بلمحة سريعة إلى تعريف  المنشآت الغيرة
آت الصغيرة والمتوسطة وذلك تبعاً لموقع وخلفية الجهة التي تعتمد هذه المعايير في             تعددت المعايير التي يعتمد عليها تعريف المنش      

  :عملية التعريف وتشمل هذه المعايير ما يلي
  .عدد الأيدي العاملة في المنشأة -
 .حجم الاستثمار في الأصول الثابتة للمنشأة -
 .حجم الاستثمار الكلي للمنشأة -
 حجم المبيعات السنوية للمنشاة -
 .يزانية السنوية للمنشأةحجم الم -

 49كما أختلف كل من هذه المعايير من دولة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال في حين تعتبر المنشأة صغيرة في ألمانيا إذا ما استخدمت لغاية                         
  . عاملاً للمنشأة الصغيرة499عاملاً فإن هذا الرقم يرتفع في الولايات المتحدة ليصل إلى 

يير في عملية التعريف يجب أن يلبي حاجة المستخدم للمعيار، وهنا لا بد أن نشير أن الهدف من استخدام المعايير                    إن استخدام أي من المعا    
أو التعريف، ليس الدخول في جدلية التعريف وإنما هو محاولة تصنيف هذه المنشآت ضمن فئات يسهل التعرف علـى خصائـصها                     / و

ة من الخصائص التي تميز المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن المنشآت الكبيرة يمكن حـصر              والتعامل معها ونستطيع القول أن هنالك مجموع      
  :أهميتها في ما يلي

  .تتطلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة رؤوس أموال أصغر من المنشآت الكبيرة تتناسب وحجم هذه المنشآت -
 .تعتبر هذه المنشآت أكثر كفاءة في استخدام رأس المال وفي تعبئة المدخرات -
 .تخدم هذه المنشآت أسواق محددة لا تشكل اهتمام للمنشآت الكبيرة -
 .تستخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عمالة مكثفة وبذلك تقوم باستيعاب نسبة لا بأس ا من الأيدي العاملة -
 .تكلفة توفير فرصة العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة محددة -
 وهذا ينطبق فقط على دول العالم الثالث وليس على الدول الغربية وخـصوصاً              كما تستخدم  تكنولوجيا محدودة نسبياً      -

 .الولايات المتحدة
. الاعتماد في أغلب الأحيان على شخص واحد لإدارا يكون في العادة مالكها بحيث يقوم بكافـة المهـام الإداريـة                    -

 .والإنتاجية والتسويقية والمالية
 .على شخص واحد متعدد المهامضعف المستوى الإداري بحكم اعتمادها  -
 .عن المنشآت الكبيرة% 3 إلى 2ارتفاع في نسبة الفائدة على قروض هذه المنشآت بنسبة تتراوح  -

وهكذا نرى إنه بالإضافة إلى تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة فإن لهذه المنشآت خصائص محدودة توضح ملامـح هـذه الـشريحة                     
  .على المستوى الكلي، مما يسهل عملية التعامل معهاالاقتصادية وتساعدنا في تشخيصها 

  
  :أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية

في حين أختلف الجميع على تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقد أتفق الجميع على أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسـطة ودورهـا في                      
تبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومحركاً أساسياً في تنمية هذا الاقتصاد وتعمل على زيادة النـاتج                التنمية الاقتصادية الوطنية حيث تع    

 وتحسين وضع ميزان المدفوعات وبالتالي توفر                   الرخاء الاقتصادي وفيما يلي عرض للأدوار التي                                CNPالقومي الإجمالي   
  :        في هذا االتقود ا المنشآت الصغيرة والمتوسطة    

  .توليد الدخل لأصحاب هذه المنشآت -1
 .توفر فرص تشغيل الأيدي العاملة -2
 .إنتاج سلع ذات فرص تصديرية مما يؤدي إلى الحصول على النقد الأجنبي -3
 .إنتاج سلع بديلة للواردات مما يؤدي إلى الاحتفاظ بالنقد الأجنبي -4
 .خلق قيمة مضافة للمنتجات والثروات الوطنية -5
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 .خلق فرص استثمارية أخرى تحتاجها هذه المنشآت  -6
 .ترفد المنشآت الكبيرة بالخدمات والمكونات التي تحتاجها وخصوصاً في الصناعة -7
تشكل الأرضية الصلبة للاقتصاد الوطني في مواجهة المؤثرات السلبية والانتكاسات مثل التضخم والكساد حيـث أن تـأثر                   -8

 . الشركات الكبيرة بالتقلبات الاقتصاديةالمنشآت الصغيرة والمتوسطة أقل من
  .تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في عملية تحول اقتصاديات بعض البلدان إلى اقتصاد السوق -9

  :أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاجتماعية
خلال التنمية الاقتصادية ومع أهمية التنمية الاجتماعية فإنـه لا يمكـن            أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاجتماعية تأتي من           

التحدث عنها بمعزل عن التنمية الاقتصادية حيث تتلازم المسرات ولقد اهتمت الدول والمنظمات الدولية المانحة في هذين البعدين فرفعت                   
نظمات الدولية المانحة إلى ما يسمى بدول العالم الثالث على          ابتدأت مساعدات الدول والم   " نحو حياة أفضل  " نحو عالم  الدول     " شعارات  

بدل أن تطعم شخـصاً     " شكل مساعدات غذائية وذلك لسد رمق الشعوب المحتاجة إلى أن تبنت الدول المانحة مقبولة صينية قديمة تقول                
لة من خلال دعـم المنـشآت الـصغيرة         فتحولت إلى البرامج المدعومة لتوليد الدخل وتشغيل الأيدي العام        " سمكة علمه كيف يصطاد   

والمتوسطة في هذه الدول ولكن التجارب الأولى في هذا اال دفع الدول المانحة إلى تغيير سياساا حيث استقرت أخيراً إلى أن تكـون                       
  .هذه البرامج خاضعة إلى اقتصاد السوق حتى تضمن ديمومتها

  :ة الاجتماعية من خلال الآتيوتبرز أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمي
 .تعمل على خفض معدلات البطالة والفقر 
 .تشرك المرأة في العملية الإنتاجية وتوفر لها الاستقلال الاقتصادي 
تقم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوفير الثبات الاقتصادي والاجتماعي وهو ما لا توفره المنشآت الكبيرة التي لا تعرف الحدود                   
 .الجغرافية

 .كما وتلعب هذه المنشآت دوراً في فع المشاركة الشعبية في الاقتصاد الوطني 
  

إن توفير الفرص للمواطنين للحصول على الدخل يساعد المواطنين في الحصول  على الغذاء والخدمات الصحية والتعليمية وتوفر إمكانيات          
  .مشة وتحد من الجريمة في اتمع بحيث تخلق مجتمعاً  أكثر استقراراًالحياة الكريمة وتعيد تشكيل      اتمع للقضاء على الفئات المه

وهنا تجدر الإشارة إلى أننا نتحدث عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وليس المتناهية الصغر كتجربة بنك برامين في بـنغلادش فمـا                     
مجتمعاً حرفياً بحيث يستطيع الفرد باستثمار بسيط أن        يمكن أن يلائم بعض الدول ليس بالضرورة أن يلائم منطقتنا  فطبيعة مجتمعنا ليس               

يحقق قيمة مضافة على بعض المواد الخام من خلال الحرفة التي يتقنها أن تجارب بعض برامج المنشآت المتناهية الصغر تؤكد هذا التحليل                       
  .ذه المشاريع في منطقتنا العربيةكما أنه لا بد من طرح علامة استفهام كبيرة على أجنده  بعض الدول المانحة التي تتبنى ه

  :أهم المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي
مع إن المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة  والمتوسطة  هي معوقات عامة تنطبق على هذه المنشآت في كافة الـدول إلا أن                         

ملة من المعوقات ولكن بمكن تلخيص أهم المعوقات التي تواجه المنشآت الـصغيرة             هنالك خصوصية لكل دولة بحيث تنفرد كل دولة بج        
  :والمتوسطة في عالمنا العربي بالتالي

 .غياب القوانين والتشريعات والمؤسسات التي تعمل على دعم وحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص 
تي تعمل على استقطاب الشباب نحو العمل الحر بدلا الوقـوف في طـوابير              انعدام ثقافة الريادة الإبداع في مجتمعاتنا العربية ال        

 .تقديم طلبات التوظيف
صعوبة حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل المطلوب من قبل المؤسسات المالية وفي حال الحصول على مثل هذا                   

 .ستثمارالتمويل فإن كلفته مرتفعة وتفوق في كثير من الأحيان العائد على الا
عدم توفر مؤسسات خدمات تطوير الأعمال التي تعمل على رفع المستوى الإداري الفني المالي والتسويقي لأصحاب المنشآت                  

 .الصغيرة والمتوسطة وبالتالي زيادة إنتاجية  هذه المنشآت وقدرا على المنافسة
 المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو المعلومات التي تحتاجها        عدم وجود مراكز أو هيئات تعمل على توفير المعلومات اللازمة لإقامة           

 .هذه المنشآت في أعمالها  اليومية
 .انخفاض مستوى التكنولوجيا الذي تتعامل معه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً في مجال تكنولوجيا   المعلومات 
 .لمنشآت الصغيرة والمتوسطة في معظم الدول العربية انعدام أو عدم اكتمال البنية التحتية التي توفر الخدمات اللازمة ل 
عدم وجود صناديق ضمانات القروض التي تحتاجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كثير من بلدان العالم العربي لسد الثغرة في                    

 .الضمانات المقبولة مصرفياً والتي تحفز البنوك على تمويل هذه المنشآت
 بالمستلزمات الأساسية المطلوبة لتشجيع الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تعمل            عدم توفر مناطق صناعية مجهزة     

على تقليل تكاليف الإنتاج مثل الطاقة الكهربائية والطرق ووسائل الاتصال  الحديثة حيث لا تلبي مثل هذه القضايا الحد الأدنى المطلوب                     
 . المطلوبة وعلى وجه الخصوص أسعار الأراضي في المناطق الصناعيةللصناعة ناهيك عن ارتفاع التكاليف التأسيسية
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عدم وجود حاضنات الأعمال التي توفر البيئة النموذجية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرعاية هذه المنشآت وتحديداً حديثـة                  
 .التأسيس

قارنة مع هذه التكلفة في كأسعار المواد البيئـة         ارتفاع تكلفة الإنتاج كأسعار المواد الخام والأيدي العاملة في الدول العربية م            
 النموذجية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرعاية هذه  المنشآت وتحديداً حديثة التأسيس

ارتفاع تكلفة الإنتاج كأسعار المواد الخام والأيدي العاملة في الدول العربية مقارنة مع هذه التكلفة في بعض الدول  الأخرى                     
 .ت الصغيرة والمتوسطة القدرة على المنافسةمما يفقد المنشآ

إن المراجعة الدقيقة لهذه المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عالمنا العربي من حيث شموليتها وأثرها ، توضح لنا حجـم                       
 الصغيرة والمتوسطة كخطوة  علـى       التحدي الذي نواجهه لإزالة هذه المعوقات وذلك كم خلال توفير المتطلبات اللازمة لدعم المنشآت             

  .طريق تحقيق التنمية الاقتصادية
  :تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأردن

ليس من شك في أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء الجديدة منها والقائمة إنما تحتاج للتمويل المناسب والمهارات الإدارية                   
اً معقولين وقد أصبح تطور المشاريع الصغيرة بشكل مفتاحاً مهما لخلق فرص العمل وخلق الفرص               الملائمة حتى تنمو وتحقق  دخلاً وربح      

  .الاجتماعية والاقتصادية المتكافئة خصوصاً بالنسبة  للفئات واتمعات الفقيرة والأقل حظاً
ات حياا بـدءاً بتأسـيس المـشروع        ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى التمويل في فتر                

وانطلاقه وأثناء تطويره وتنميته وتحديثه وكذلك في حالة استعداد المشروع أو الصناعة إلى الانطلاقة وأثناء تطـويره وتنميتـه وتحديثـه                     
 والمتوسطة للتمويل في    وكذلك في حالة استعداد المشروع أو الصناعة إلى الانطلاق نحو الأسواق  التصديرية وتحتاج المشروعات الصغيرة               

مجالات البحث والتدريب ومتابعة الأسواق ومسايرة تطورات الإنتاج إضافة إلى الحالات التي يتعرض فيها المشروع لأي حدث استثنائي                  
 )UN,1991(  

قتراض من  ويمكن حصر مصادر هذا التمويل في المدخرات الشخصية لمالك المشروع أو إجمالي المدخرات العائلية إضافة إلى الا                  
البنوك التجارية في حالة الحاجة لذلك أو من البنوك المتخصصة في توجيه التمويل نحو قطاع معين كالبنوك المتخصصة في تمويل القطـاع                      
الصناعي أو تمويل القطاع الزراعي أو من مصادر أخرى تتمثل عادة في مؤسسات الإقراض المتخصصة وعادة ما تكون  هذه المؤسسات                     

  . قبل الحكومة والجهات الرسمية مدعومة من
  : ويتشكل القطاع المصرفي والمالي في الأردن على النحو التالي  

  .وهو السلطة النقدية المسؤولة عن مراقبة وتنظيم الجهاز المصرفي الأردني: البنك المركزي الأردني  )  أ
وزعة على جميع أنحاء المملكة وجميـع هـذه         فرعاً م ) 550(بنكاً تجارياً مع ما يقارب      ) 21(ويبلغ عددها   : البنوك التجارية   ) ب

 .البنوك مملوكة من قبل القطاع الخاص منها خمسة بنوك أجنبية وتعتبر البنوك التجارية أكبر مصدر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
والقرى والمنظمة  مؤسسات الإقراض المتخصصة وهذه تشمل بنك الإنماء الصناعي مؤسسة الإقراض الزراعي  بنك تنمية المدن                  ) ج

 .التعاونية  الأردنية
  

تتمثل في مصادر تمويل رسمية وغر رسمية وعادة ما يلجـأ           ) Baydas,1998(إن مصادر تمويل المشروعات  في الأردن كما حددها          
  :صاحب المشروع إلى استخدام واحدة أو أكثر من المصادر التمويلية الأربعة التالية

  .و من المستهلكين مقدماًالاقتراض التجاري من المزودين أ  )  أ
 .الاقتراض من النظام المصرفي  ) ب
 .الاقتراض من مصادر غير رسمية كالعائلة والأصدقاء  ) ج
 .الحصول على تمويل من مصادر متعددة  ) د
  

  :مصدر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن على النحو التالي) Bird, 2000(إضافة إلى ذلك فقد بين 
  )ائلة، أصدقاء، مزودين ، مستهلكينع( مصادر غير رسمية   )  أ
 ). بنكا21ًبنوك رسمية وعددها (مصادر رسمية   ) ب
برامج الإقراض المدعومة من الحكومة الأردنية وما تشمله من مؤسسات إقراض متخصصة كبنك الإنماء الـصناعي مؤسـسة            ) ج

 . القروضالإقراض الزراعي، صندوق التنمية والتشغيل، صندوق المعونة الوطنية والأردنية لضمان
وتشمل منظمة كير العالمية مؤسسة الشرق الأدنى، صندوق إقراض المرأة الأردنية لتمويل            : NGO'sالمنظمات غير الحكومية      ) د

ووحـدة تـشجيه الاسـتثمار      ) نـافس (المشاريع الصغيرة الأهلية لتنمية وتمويل المشاريع  الصغيرة الصندوق الوطني لدعم المؤسسات             
UNIDO-IPU.  
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لبنوك التجارية ومؤسسات الإقراض المتخصصة والمنظمات غير الحكومية هي مصادر التمويل الرسمية للمشروعات الـصغيرة               وعليه فإن ا  
والمتوسطة ولا بد من الإشارة إلى أنه لا يتوفر أي نوع ن البيانات عن مصادر التمويل غير الرسمية لذا سنتناول مصادر التمويل الرسميـة                        

  .فيما تبقى من هذا الجزء
  :البنوك التجارية) 1

. يقوم النظام المصرفي في أي دولة على مجموعة من المؤسسات التي يعتمد نشاطها على تجميع المدخرات المحلية لأفراد اتمـع                     
ووضعها في متناول المشروعات والأشخاص الراغبين في الحصول على القروض ويقع على عاتق الجهاز المصرفي الأردني الذي يتكون من                   

وتوجيهها نحو الاستثمارات     .وعة من البنوك التجارية وبنوك الاستثمار مسؤولية كبيرة تتمثل في حفظ مدخرات أفراد اتمعمجم
في المشاريع الإنتاجية ومن مهام البنوك التجارية في الأردن تقديم القروض القصيرة والمتوسطة الأجل إلى مختلف القطاعـات الاقتـصادية     

حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة لكل قطاع من القطاعات        ) 2(والإنشاءات والصناعة ويوضح الجدول رقم      وبشكل  خاص التجارة     
  2003 – 1996الاقتصادية خلال السنوات 

حيث يلاحظ التزايد المستمر في الحجم الإجمالي للتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية وبصورة خاصة التسهيلات                  
تقريباً وعليه جاءت هذه التوجهات منسجمة مع توجهـات الـسياسة           % 11,2قطاع  الصناعي والتعدين وبمعدل نمو بنحو        المقدمة لل 

النقدية بشكل خاص ومتماشية مع متطلبات النهج التصحيحي بصيغته العامة، علماً بأن مختلف الجهود التصحيحية منصبة حالياً علـى                   
لاقتصادي  في المملكة وذلك دف الارتقاء به بصورة أكبر في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني                تفعيل مشاركة القطاع الخاص في النشاط ا      

  ).1999البنك المركزي الأردني (وتسريعها 
البنك المركزي الأردني % ( 18وتقدر الأهمية النسبية لتمويل القطاع الصناعي عامة من خلال البنوك التجارية المرخصة بنحو             

لك تدني مساهمة البنوك التجارية في توفير التمويل للقطاع الصناعي، ولا بد من إعادة التذكير هنا بأن البنـوك                   ويلاحظ من ذ  ) 1998
التجارية عادة ما تلجأ إلى الإقراض قصيرة الأجل بصورة عامة ومتوسط الأجل نوعاً ما الذي قد يجدد ليصبح سارياً لمدد أطول هـذا في      

قدر الإمكان عن توفير وتقديم الائتمان طويل الأجل، ولذلك فإن المـشروعات الـصناعية الـصغيرة                الوقت الذي تحاول فيه الابتعاد ب     
والمتوسطة تواجه صعوبات في الحصول على التمويل من البنوك التجارية ذلك أن تلك المشروعات تحتاج للائتمان طويل الأجل الـذي                    

فاً من عدم قدرة هذه المشروعات على توفير الضمانات اللازمة التي يطلبها             عدم اللجوء إليه، تخو    –تفضل البنوك التجارية على الأغلب      
  .البنك

 مليون دينـار في     14716,7وفي قطاع الخدمات فإن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية قد ارتفع من                 
% 2و% 25ع التجارة والزراعة على ما يقارب        فيما يحصل قطا   2003 مليون دينار أردني في عام       2118,1 ليصل إلى    1996عام  

على التوالي من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية وللأسف الشديد لم يكن بالإمكان الحصول من البنوك التجارية                   
يداً ولم يكن ذلك ممكناً من خلال البنـك المركـزي           على بيانات موثقة عن حجم الإقراض المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحد          

  .أيضاً
ويمكن تفسير محدودية مساهمة البنوك التجارية المرخصة في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بعدة        
عدم قدرة هذه المـشروعات علـى تـوفير         ارتفاع درجة المخاطر المصرفية المرتبطة بإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة و         : عوامل منها 

الضمانات التقليدية اللازمة للحصول على التمويل اللازم وهذه الضمانات تعتبر من أهم متطلبات الحصول على الائتمان مـن البنـوك                    
وة على تحيز البنـوك     التجارية إضافة إلى حجم أرباح البنك التي قد تتأثر بفعل ارتفاع الكلفة الإدارية لإقراض المشروعات الصغيرة علا                

التجارية لصالح المشروعات الكبيرة حيث يوجد بينها في أغلب الأحيان روابط ومصالح مشتركة وتأخذ هذه الروابط شـكل الإدارة أو                    
 الملكية أو الصفقات المشتركة وهناك أيضاً عوامل أخرى تتمثل في عدم وجود معاملة تفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من البنـوك               

التجارية سواء في سعر الفائدة أم في فترات السداد، إضافة إلى ضعف خبرة المنشآت الصغيرة في مجال إدارة الأعمال وعدم الدراية الكافية                      
بأساليب التسويق وعدم سلامة الهيكل التمويلي لهذه المنشآت مما يجعل رأس المال المدفوع الظاهر في الميزانية ضئيلاً تحـسباً للمـساءلة                     

ضريبية كما أنه صعب ف معظم المشروعات الصغيرة التمييز بين الذمة  المالية للمشروع وتلك الخاصة يصاحبه مما يزيـد المعـاملات                      ال
  .المصرفية تعقيداً

وعليه تتجه البنوك التجارية على الأغلب نحو توجيه الائتمان للمشروعات الكبيرة ما يتركز هذا في مجال الحسابات الجاريـة                     
والقروض البنكية امعة وكلاهما مستهدف نظراً لتدني مستوى المخاطرة فيهما بالرغم من هذا كله فهناك مـن                 ) الجاري مدين  ( المدينة

يرى بأن البنوك التجارية أٌدر على توفير التمويل المناسب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً للمزايا التالية التي تتمتع ا البنوك كمـا                     
  ).1998(في دراسته حددها عقل 

  .كفاءة الإدارة وملاءمتها المالية وكفاءة رؤوس الأموال وشفافيتها  )  أ
 .توفير البنية التحتية المناسبة والانتشار الواسع لفروعها  ) ب
 .كفاءة أنظمتها الرقابية والمحاسبية وأنظمة التفتيش والمتابعة  ) ج
 .شاريع ادية وذات الربحية الأكيدة إلى حد ما ملكيتها من القطاع الخاص مما يجعلها تركز على كفاءة إدارة الم  ) د
 .استقرار مصادرها المالية وتنوع الخدمات التي تقدمها  ) ذ
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  :البنوك الإقراض المتخصصة) 2

جاء إنشاء المؤسسات الاقراضية المتخصصة في الأردن كرد فعل لتجنب وابتعاد البنوك عن توجيه وتوفير الائتمـان طويـل                     
ة والمتوسطة في القطاعات غير التجارة في الوقت  الذي تركز فيه تلك البنوك على نشاطها الائتماني في مجال                   الأجل للمشروعات الصغير  

  .القروض قصيرة الأجل للحصول على الربح السريع
 وعليه كان لا بد من إنشاء مؤسسات تمويلية متخصصة تقدم التسهيلات الائتمانية المتوسطة وطويلة الأجل لمختلف القطاعات     

الاقتصادية وذلك وفقاً لشروط وأساليب محددة ومميزة عن تلك المتبعة في البنوك في محاولة  للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وإتاحة                     
  .اال أمام مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دورها المهم في الاقتصاد الوطني

 وتمكنت خلال الأعوام    1959ه المؤسسات التمويلية، حيث أنشئت عام       وقد كانت مؤسسة الإقراض الزراعي من أولى هذ         
 مليون دينار كتمويل للقطاع الزراعي ومن ثم تتابع إنشاء المؤسسات الإقراضية المتخصـصة              189العشرة الأخيرة من توفير ما مقداره       

صندوق ( المشاريع الصناعية والحرفية الصغيرة       بإنشاء وحدة تمويل   1975 أنشئ  بنك الإنماء الصناعي وقام البنك عام          1965ففي عام   
 17,7 مشروعاً تقدر قيمة التمويل الممنوح بنحـو         4090 من توفير تمويل لحوالي      2002وقد تمكن الصندوق حتى اية عام       ) الحرفين

القـرى والمنظمـة    وأنشئ بعد ذلك بنك  تنمية المدن و       ) 2002البنك المركزي   % (7,75مليون دينار  وبسعر فائدة تفضيلي بحدود        
التعاونية الأردنية ومؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وتقوم كل من هذه المؤسسات بالعمل على توجيه التمويل في مجـال اهتمامهـا                    

  .ووفقاً للقواعد المتبعة  والمتعارف عليها بناءً على أنظمتها
ون كمؤسسات حكومية أو شبه حكومية وقامت الحكومة        هذا بالإضافة إلى المؤسسات والصناديق التمويلية  التي غالباً ما تك            

بإنشاء مثل هذه المؤسسات وتشجيع إقامتها لدعم المشاريع الصغيرة والمساهمة في تطويرها عن طريق توفير التمويل اللازم والعمل علـى                    
لذي تمكن من تقديم قـروض إنتاجيـة        زيادة فرص العمل وتقليل حدة الفقر والبطالة وتتمثل هذه الصناديق في صندوق المعومة الوطنية ا              

 الذي تم فيه إيقاف الاقتراض نظراً للتعثر وعدم السداد وصندوق التنميـة             2000  مليون دينار حتى اية عام        17,0بلغت قيمتها نحو    
البنـك  ( صناعي     مليون دينار للقطاع ال    5,3 مليون دينار منها ما يقارب       23 مشروعاً بمبلغ    5600والتشغيل الذي وفر تمويلاً حوالي      

 مليون دينار   13,3 مشروعاً بقيمة    3159 تمكن الصندوق من توفير تمويل لحوالي        2001 – 1999وخلال الفترة   ) 2002المركزي  
  . فرص عمل8200وفرت حوالي 

  :NGOSالصناديق والهيئات التطوعية والمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية ) 3
ئات نظراً للحاجة الملحة لتوفير الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لمختلـف أفـراد اتمـع              جاء تأسيس هذه الجمعيات والهي      

الأردني وشرائحه العديدة، وقد تمثلت الهيئات المحلية لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة في الشركة الأردنية لتمويـل المـشاريع الـصغيرة                    
JMCC       دف توفير التمويل المناسب لأصحاب  المهن والخبرة والمشاريع الـصغيرة             والتي توفر تمويل لمشاريع القائمة وتحت التأس يس

 قرضـاً   6,359 من توفير    1999بقروض فردية ميسرة لمساعدم في الاستمرار هذا وقد تمكنت الشركة  منذ مباشرة أعمالها في عام                 
لشركة الأردنية لضمان القروض دف تعزيز النمـو         تم تأسيس ا   1994 مليون دينار وفي عام      5,4 للنساء وبقيمة إجمالية     2,99منها  

الاقتصادي في المملكة من خلال ضمان ماطر القروض الممولة من قبل البنوك التجارية المشاركة معها في برنامج الـضمان للمـشاريع                     
من قيمة القرض الذي    % 75كة   عاملاً، هذا وتضمن الشر    50الإنتاجية الصغيرة  والمتوسطة الحجم التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن             

 ألف دينار وتمكنت الشركة حتى اية عـام         100 – 40من قيمة القرض ذي القيمة من       % 50 ألف دينار فأقل وتضن      40تبع قيمته   
  . مليون  دينار70 من ضمان تمويل ما يقارب 2002

والذي يهدف  ) نافس(طني لدعم المؤسسات    ومن المؤسسات الأهلية المحلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصندوق الو           
إلى مساعدة المؤسسات في تحسين مستوى قدراته الإدارية دف رفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية والتنافسية لدى المؤسسات الأردنية من                  

نشاءه قبل حوالي العـام     من إجمالي تكاليف الخدمة الاستشارية المقدمة للمشروع الصغير والمتوسط ومنذ إ          % 80خلال تحمل ما نسبته     
 ألف دينار، وتشمل المؤسسات الأهلية أيضاً  الصندوق 360 منها بقيمة 77 طلباً وقد وافق على دراسة 180استقبل الصندوق حوالي 

 الأردني الهاشمي للتنمية  البشرية الأهلية لتنمية وتمويل المشاريع الصغيرة مؤسسة كير العالمية 
CARE ومؤسسة الشرق الأدنى   NEF ووحدة تشجيع الاستثمار UNIDO – IPU.  

  . معوقات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن-4
يلاحظ من الاستعراض السابق للواقع التمويلي الموجه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدني مساهمة مختلف الجهـات                   

عديد  من الأسباب والعوام التي سنحاول  استعراضها بشيء من الاختـصار وهـي               التمويلية في توفير التمويل لهذا القطاع ويعود هذا لل        
تنحصر في المعوقات التي تواجهها البنوك التجارية في توفير التمويل، وكذلك المعوقات التي تتعرض سير النشاط التمويلي للمؤسـسات                   

  ..الإقراضية المتخصص
  :قبل البنوك التجاريةمعوقات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ) 1

 ,Bayda(من مجمل المشروعات الـصغيرة في الأردن  % 42يبلغ عدد المشاريع الصناعية الصغيرة الممولة من البنوك حولي   
وعلى الرغم مما قدمته البنوك من تمويل لهذا القطاع إلا أا ما زال أمامها الكثير لتقديمه غير أن هناك معوقات عديدة تعترضها                      ) 1998
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ومن معوقات إقدام البنوك على تمويل المشروعات  التوجه إلى ) 1998عقل ( ها ما يكتنفه هذا التمويل من مخاطر وارتفاع في الكلفة        أهم
  .الحكومة للحصول على التمويل اللازم

غيرة والمتوسطة  وبناء على ما تقدم بمكن إسناد عجز وتراجع أداء البنوك التجارية المرخصة في توفير التمويل للمشروعات الص                  
  :إلى ما يلي

لا تختلف كلفة تنفيذ قرض بألف دينار عن أخر بمائة ألـف            "ارتفاع الكلفة الإدارية المرتبطة بتنفيذ هذه القروض،         -1
  . وهذا يؤدي إلى ارتفاع متوسط كلفة خدمة الدينار الواحد) " 1998عقل ( دينار 

ة مع الإقراض العادي، وعادة ما تلجأ البنوك إلى الابتعـاد            ارتفاع المخاطر المصرفية لهذا النوع من القروض مقارن        -2
عن أي نوع من أنواع المخاطر المصرفية وتكتنف المشاريع الصناعية الصغيرة تحديداً والمتوسطة بصورة عامة مخاطر تكفي لابتعاد البنـوك                    

 .التجارية عنها
وض  وهذا يؤدي إلى تراجع حجم الائتمان المقدم          تدني الضمانات اللازمة والكافية التي تقبلها البنوك لتقديم القر         -3

 .للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الصعوبة التي تواجه البنوك التجارية في محاولتها لتسييل موجودات هذه المشروعات نظراً لانخفاضها مـن جانـب               -4

 .والاعتبارات الاجتماعية من الجانب الآخر
ات الصغيرة والمتوسطة وقد دفعهم ذلك للابتعـاد عـن البنـوك     محدودية الثقافة المصرفية لدى أصحاب المشروع  -5

 .للحصول على التمويل اللازم لمشروعام
إلى أن البنوك التجارية في الأردن لا تلجأ إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للأسـباب  ) Brid, 2000(وإضافة إلى ذلك أشار 

 وليست عمل أو مشروعات Self-help Organisationوعات مساعدة ذاتية ترى البنوك أن هذه المشروعات هي مشر: التالية 
 ,Haque(حقيقة وهي مشروعات تعاني ن سوء وعجز إدارة وليست لديها القدرة على تسويق منتجاا أو خدماا كمـا وأشـار   

  :ة والمتوسطة وهذه الأسباب كما يليإلى أن هناك أسباب إدارية وراء امتناع أو تجنب البنوك لتقديم تمويل للمشروعات الصغير) 1999
 .تدني مستوى الإبداع الناشئ في هذه المشروعات 
  An Office Oriented Work Approachأسلوب الإدارة المكتبية  
 صرامة الأنظمة والتعليمات 
  .صعوبة وطول فترة اتخاذ القرار 

  :اض المتخصصة  معوقات  تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل مؤسسات الإقر-2
يؤدي  تدخل الدولة في أي مؤسسة  إقراضية إلى خلق فكرة لدى المقترض بأن الدولة هي التي تعمل علـى دعـم وتقـديم                           

القروض من خلال تلك المؤسسة فيشجع الأفراد على الحصول على هذه  القروض واستخدامها لأغراض غير تلك التي تم الإعلان عنها                     
  . ويحاولون عدم الالتزام بالتسديد أو عدم اعتبارها التزاماً مالياً يجب القيام بتسديده في الأوقات المحددةمسبقاً عند الحصول  عليها

ولا بد هنا من التذكير بأن إنشاء المؤسسات الإقراضية المتخصصة جاء محاولة لسد جزء من الفجوة التمويلية وتوفير التمويـل          
 هذه المؤسسات منذ إنشائها كان محاولة تصحيح سوق الائتمان غير أا لم تـتمكن  لكل قطاع من القطاعات بصورة متخصصة فهدف      

من تجنب مخاطرة اازفة في تقديم القروض وهذا الجزء من اازفة  تمكنت البنوك التجارية من تجاوزه بوضعها الضمانات كعائق أمـام                      
  .تمويل المؤسسات الصغيرة

 لا بد أن تعتـرض مـسيرته   – بغض النظر  عن طبيعتها –ويلي تمارسه أي مؤسسة ويمكن القول بشكل عام أن أي نشاط تم         
بعض المعوقات وتتنوع هذه المعوقات بتنوع الجهات المقرضة، فإذا كانت بنكاً تجارياً تتمثل المعوقات في صعوبة توفير المقترض للضمانات            

متخصصة تتمثل المعوقات في عدم الالتزام بالغاية الحقيقيـة مـن           ) ةالممول( اللازمة للحصول على التمويل وإذا كانت المؤسسة المقرضة         
الحصول على القرض أو في عدم الالتزام بالتسديد وإذا كانت الجهة المقرضة جهة حكومية فإن المقترض يتعامل مع القرض علـى أنـه                       

ات التمويل عنها ن وجهـة نظـر        وتختلف المعوقات من وجهة نظر مؤسس     )  1995بصل( معونة أو دعم ليس من الضروري تسديده        
  :القائمين على المشاريع الصغيرة فالمعوقات التي تواجه مؤسسات التمويل  هي

افتقاد عنصر الثقة من القائمين على المشروع الصغير وينجم ذلك في أغلب الأحيان عن فقدان صاحب المـشروع للجـدارة                     )1
  .الائتمانية المقنعة للمؤسسة التمويلية

 .نات الكافية لمنح التمويل للمشروع الصغير عدم توافر الضما )2
 .افتقار المشروع الصغير للخبرة في أساسيات المعاملات المصرفية )3
  .انخفاض القدرة على تسويق المنتجات مما ينعكس سلبياً على المشروع )4

  :أما المعوقات والمشكلات التمويلية من وجهة نظر القائمين على المشاريع فتتمثل في
  .التمويل الذي يرغبون في الحصول عليهارتفاع تكلفة  )1

ارتفاع نسبة المديونية مقارنة بأصول للمشروع وهذه نقطة ذات أهمية خاصة لأن أصول المشروع الصغير لا تـوفر أصـول                     )2
 .الضمان الكافي للحصول على تمويل جديد إذا ما احتاج إليه في فترة تشغيله من أجل الاستمرار في العملية الإنتاجية
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 .سسات التمويل وفرض الوصاية على المشروع الصغير  وخاصة في الدول الناميةتدخل مؤ )3
والجدير بالذكر هنا أن مباشرة المؤسسات المحلية والدولية التطوعية لأعمالها في مجال خدمات وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة إنمـا                   

  .جاءت لخلق نوع من التوازن في السياسة الائتمانية في الأردن
  
  توصيـاتال
حث القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل لتقديم اللازم لتأسيس واستمرار المشروعات الصغيرة  والمتوسطة وتقـديم الحـوافز           -1

  .الكفيلة بإقدام هذه المؤسسات بدورها المطلوب في التمويل
اج واعتبار أن العمل والإنتـاج      القيام بحملات توعية للمواطنين وخريجي الجامعات والمعاهد العليا وتشجيع قيم العمل والإنت            -2

 .والإتقان عبادة
تشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية التي تعني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يعمل على إيجـاد قـوة تفاوضـية كـبيرة                     -3

 .للمشروعات وتحقيق وفورات ملموسة لها مثل الشراء الجماعي لمستلزمات المشروعات
 الصغيرة  والمتوسطة التسهيلات والمزايا لتفضيلية مثل إعفائها من رسوم الرهن أو رسوم              ضرورة العمل على منح المشروعات     -4

 التسجيل 
توجيه البنوك وبخاصة مؤسسات الإقراض المتخصصة لتقديم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة أقل من تلك                 -5

ل الصناعية المتقدمة تسهيلات مصرفية بأسعار فائـدة أقـل للقـروض        السارية على الإقراض التجاري وتقدم بعض البنوك حتى في الدو         
 .الصغيرة

 .زيادة رأسمال الصناديق أو الجهات التي تعمل حالياً  في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مما سيمكنها من التوسع في عملياا -6
 .توجيه البنوك لإنشاء إدارات متخصصة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة -7
 .توجيه البنوك الإسلامية لتنفيذ برامج خاصة لتوفير تمويل للمنشآت  الصغيرة والمتوسطة وفق الأسس التي تتبعها بشكل عام -8
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